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Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du
bailleur de solliciter la validation d'un congé pour défaut de paiement et sur la charge de la preuve de
l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant
le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une
part, la tardiveté de l'action en validation du congé, intentée au-delà du délai de six mois prévu par la loi,
et, d'autre part, le paiement partiel des sommes réclamées. La cour retient que l'action en validation du
congé, introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur dans la sommation, est
irrecevable. Elle juge, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que le droit du bailleur est déchu par l'effet
de cette tardiveté, ce qui emporte l'annulation du commandement de quitter les lieux. Concernant les
arriérés locatifs, la cour admet les paiements justifiés par des pièces écrites produites par le preneur
mais écarte la demande de preuve par témoignage pour le surplus,  rappelant qu'en application de
l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve des obligations excédant un certain
montant ne peut être rapportée que par écrit. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé
l'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la hauteur du solde non
justifié par un écrit.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد المصطف (ع.) بواسطة نائبه بمقال استئناف مؤدى عنه بتاريخ 04/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحم عدد 3660
الصادر عن المحمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/11/2023 ف الملف عدد 3383/8207/2023 القاض بأدائه لفائدة المدع الواجبات
الرائية عن المدة من ماي 2021 ال غاية متم دجنبر 2022 وجب عنها مبلغ 60.800 درهم مع النفاذ المعجل، والفوائد القانونية من
تاريخ النطق إل يوم التنفيذ، وبالمصادقة عل الإنذار الذي توصل به بتاريخ 26/09/2022 والحم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه

من المحل المترى الائن ببلوك 3 رقم 65 الطابق الأرض اليوسفية الغربية الرباط و الصائر

ف الشل :

حيث بلغ الطاعن بالحم بتاريخ 21/05/2024 حسب الثابت من ط التبليغ المرفق بالمقال الاستئناف، وبادر إل استئنافه بتاريخ
04/06/2024 أي داخل الأجل القانون، واعتبارا لتوفر الاستئناف عل باق الشروط الشلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول

شلا.

ف الموضوع :

السيد عبد الحليم (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاح م المطعون فيه أن المدعحيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الح
ائن ب بلوك 3 رقم 65 الطابق الأرضعليه المحل التجاري ال ري للمدعمة التجارية بالرباط عرض فيه أنهيللدعوى لدى المح
اليوسفية الغربية الرباط بسومة قدرها 3.200 درهم وانه تقاعس عن أداء الواجبات الرائية عن المدة من ماي 2021 إل غاية متم دجنبر
2022 وجب عنها مبلغ 60800 درهم، رغم التوصل بإنذار من اجل ذلك، ملتمسا الحم عليه بأداء المبلغ أعلاه مع النفاذ المعجل،
والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها
500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والصائر. وأرفق المقال ب نسخة مطابقة للأصل من إنذار ومحضر تبليغه ونسخة من بطاقة

وطنية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحمة الحم المشار إل مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء ف أسباب الاستئناف أن الحم جانب الصواب فيما قض به، ذلك انه من حيث الشل، فان أهم ركائز دعوى الاداء والافراغ
هو توجيه إنذار سليم ومستوف لجميع الآجال المطلوبة قانونا بالإضافة ال احترامه لجميع الشليات الأخرى المتعلقة بمضمون
المطالب الذي يجب ان تون واضحةلا لبس فيها، وف نازلة الحال، وبعد تفحص الإنذار الذي وجهه المستانف عليه للطاعن لمطالبته
بالاداء داخل الاجل وافراغ المحل التجاري نجده قد توصل به شخصيا بتاريخ 26/09/2022 كما هو ثابت من خلال محضر المفوض
القضائ المحلف لنه لم يقم برفع الدعوى إلا بتاريخ 10/04/2023 أي بعد فوات الاجل القانون الذي يحدده القانون للقيام برفع الدعوى
والمصادقة عل الإنذار الذي هو 6 اشهر بعد توصل المدع عليه، وان المدع بنازلة الحال لم يحترم الأجل الذي يحدده القانون للقيام
بالمصادقة عل الإنذار الموجه للطاعن وقام برفع الدعوى كما ثابت من خلال تاريخ المتوب عل مقاله الافتتاح بتاريخ 04/10/2023
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وبإقرار المحمة بالحم الابتدائ أي بعد مرور 13 شهرا وهو الشء المخالف للقانون لان مدة صلاحية الانذار انتهت وبالتال لايجوز
اقامة اي دعوى ضد العارض بالاعتماد عليه، وبالتال فان الانذار المرفق بوثائق الدعوى لا يستجيب للشروط الشلية المتطلبة قانونا

ومنته الصلاحية ولا يمن ان يرتب اي اثر قانون، فان الدعوى برمتها تون معيبة شلا الشء الذي ينبغ معه ردها عل حالها.

ومن جهة أخرى، فقد تضمن الإنذار ان الطاعن لم يؤد واجبات الراء ابتداء من تاريخ ماي 2021 والحال انه قام باداء واجب الراء
المتعلق بشهر ماي 2021 كما هو ثابت من خلال وصل الأداء الذي تسلمه من المستانف عليه، وبالتال فان شليات الانذار المتعلقة

بوجوب صحة مضمونه لم تحترم بالنازلة الشء الذي يجعل منه باطلا.

كما ان الإنذار المعتمد بالدعوى لا يمن ان يرتب اي اثر قانون لانه لم يحترم الشروط الشلية المتعلقة بصحة المضمون والمعلومات،
م الابتدائحالها وإلغاء الح ء الذي يحتم ردها عللية المتطلبة قانونا الشلا وغير محترمة للشروط الشمما يجعل الدعوى معيبة ش

فيما قض به والحم تبعا لذلك بعدم القبول.

واحتياطيا ف الموضوع، فان الطاعن ملتزم بأداء كل الواجبات الرائية الشهرية الت كانت متخلذة بذمته بوقتها، وان المستأنف عليه
كان يتوصل بواجبات الشهرية الرائية بطرق مختلفة وليس بذمته أي مبلغ مال بخصوص الواجبات الرائية حيث كان يتوصل بها إما
عن طريق استلامها مقابل وصل كما هو ثابث من خلال أداء الطاعن لشهر ماي 2021،الشء الذي يؤكد عدم صدق ادعائه وأن
المعلومات المضمنة بالإنذار غير صحيحة كما كان يتم استلام المبالغ المالية المتعلقة بالواجبات الرائية المطلوبة من الطاعن بمحله
المبالغ الأخرى الت التجاري امام حضور العديد من الشهود المستعدين للإدلاء بشهادتهم بخصوص الواقعة دون تسيلمه أي وصل وه
رائية المقدرة فيطالب بها ابتداء شهر يونيو 2022 أيضا عن طريق الحوالات البريدية كما هو ثابت من خلال وصل استلام المبالغ ال
32.000 درهـم منـه بتـاريخ 02/07/2023 وان المسـتأنف لـم يتمـن مـن الحضـور بجلسـات التقـاض بالمرحلـة الابتدائيـة للإدلاء بهـذه
المستندات قصد ابطال ادعاء المستانف عليه، ملتمسا شلا إلغاء الحم المستأنف فيما قض به وبعد التصدي الحم بعدم قبول
الدعوى وف الموضوع إلغاء الحم المستأنف فيما قض به والحم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث للوقوف عل حقيقة

النازلة بحضور الشهود الحم بترتيب الآثار القانونية اللازمة وبالصائر وفق القانون.

وبناء عل إدراج الملف بجلسة 26/09/2024 تخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها
للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/10/2024.

محمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث ثبت صحة ما تمسك به الطاعن، ذلك أنه بالرجوع إل الإنذار سند الدعوى نجد أنه بلغ للطاعن بتاريخ 26/09/2022 حسب الثابت
حين ان المستأنف عليه لم يبادر إل به خلال المرحلة الابتدائية ومنح للطاعن 15 يوما من أجل الأداء، ف من محضر تبليغ الإنذار المدل
رفع دعوى المصادقة عل الإنذار إلا بتاريخ 11/04/2023 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط عل مقال الادعاء، أي خارج أجل
الستة أشهر المنصوص عليها ف المادة 26 من قانون 16/49 الذي ينص عل أنه " يسقط حق المري ف طلب المصادقة عل الإنذار
بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمتري ف الإنذار. " وبذلك يون حق المستأنف عليه ف طلب المصادقة عل الإنذار
قد سقط ويون الحم المستأنف لما قض بالمصادقة عل الإنذار والإفراغ رغم مرور أجل الستة أشهر قد جانب الصواب ويتعين

إلغاؤه ف هذا الشق من الدعوى.

وحيث نازع المستأنف بالإضافة إل ما سبق ف أداء واجبات الراء عل اعتبار أنه أدى الواجبات المترتبة بذمته.

وحيث أدل الطاعن لإثبات براءة ذمته بوصل أداء شهر ماي 2022 تفيد أداؤه لواجبات كراء شهر ماي 2022 كما أدل بوصل تحويل
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بن مؤرخ ف 07/02/2023 يفيد تحويله لمبلغ 32.000 درهم لفائدة المستأنف عليه، وبذلك يون مجموع ما أداه الطاعن هو 35.700
درهم والت يتعين خصمها من المبلغ المحوم به ليصبح المبلغ هو 25.100 درهم الذي يفوق مبلغ 10.000 درهم والدي لا يمن اتباته
بشهادة الشهود وانما يجب ان تحرر بشأنه حجة كتابية طبقا لما هو منصوص عليه ف الفصل 443 من ق.ل.ع. الذي ينص عل ان
الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية الت يون من شأنها أن تنشأ أو تنقل أو تعدل أو تنه الالتزامات أو الحقوق والت يتجاوز مبلغها
10.000 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية.وهو ما يناسب تعديل الحم المستأنف ف هذا

الشق وحصر المبلغ المحوم به ف المبلغ أعلاه.وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.وطبقا

لهذه الأسباب

فإن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقض وه تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

ف الشل: قبول الاستئناف.

ف الموضوع : إلغاء الحم المستأنف فيما قض به من مصادقة عل الإنذار والإفراغ والحم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك
وتأييده ف الباق مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحوم به عن واجبات الراء ف 25.100 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/bail-commercial-le-droit-du-bailleur-de-demander-la-validation-de-la-sommation-de-payer-est-eteint-par-forclusion-apres-lexpiration-du-delai-de-six-mois-ca-com-casablanca-2024/

